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  المسؤولیة المدنیة عن الضرر البیئي

Civil liability for environmental damage 

  

 ، 1الدكتور منیر برابح 
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   :الملخص

من بین المسائل التي أصبحت تطرحها قضیة التلوث البیئي مسألة المسؤولیة 

المدنیة عن هذه الأضرار التي تلحق بالبیئة وتنعكس منن جهة أخرى على الإنسان، 

المواضیع الحدیثة والشائكة،   فموضوع المسؤولیة المدنیة عن الأضرار البیئیة من 

لهذا فقد عمل الفقه والقضاء في المجال القانون على وضع أسس لهذه المسؤولیة، 

وتحدید الآثار خاصة الجزاء المتمثل في التعویض،وهذا الأسس التجرد عن الأسس 

التقلیدیة المتمثلة في المسؤولیة التقصیریة، وكما أن الآثار أیضا هي نفسها المتعلقة 

وه ما یفرض خلق أسس  الضرر التقلیدي من إلزامیة التعویض ورفع الضرر وغیرهاب

  .قانونیة جدیدة تراعي خاصة مصلحة المضرور في الإثبات

  .مسؤولیة مدنیة، ضرر بیئي، تعویض :الكلمات المفتاحیة

Summary: 

Among the issues raised by the issue of environmental 

pollution is the issue of civil liability for civil liability for these 
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damages that are caused to the environment and are reflected  on 

the other hand on humans. The issue of civil liability for 

environmental damage is one of the modern and thorny topics. 

Therefore, jurisprudence and the judiciary have worked in the 

field of law to lay the foundations for this responsibility, 

Determining the effects, especially the penalty represented by 

compensation, and these foundation are divorced from the 

traditional foundations of tort liability. The effect are also the 

same as those related to traditional damage, etc., which requires, 

in particular, in particular, the interest of the injured person in 

proof. 

Keywords: civil, liability, environmental, damage. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  barika.dz-mounir.berrabah@cu: منیر برابح، الأمیل: المؤلف المرسل

 

  :مقدمة -1

البیئة في المفهوم  المعاصر الحالي هي الوسط الذي یتواجد فیه الإنسان 

فیه، إذا أن هذا الوسط هو الذي یوفر لها متطلبات ویعیش به، متأثرا به ومؤثرا 

ومقومات الحیاة من أكل وغذاء ومسكن، وقد یكون للبیئة أیضا مفهوما آخر یتمثل 

في مجموع ما یحیط بالإنسان من نبات وماء وهواء وكأنات مختلفة وكل ما یصنعه 

  . د بهالإنسان من شركات ومؤسسات ومباني من صنع یده، في المحیط الذي یتواج

والأصل أن البیئة بالمفهوم السابق توفر للإنسان كل الأسباب والوسائل 

المتاحة لمعیشته، غیر أنه وبسبب تدخل الإنسان خاصة  في مجال التصنیع فقد 

یحدث أو أن یحصل العكس بسبب هذه التدخلات فینتج عن هذه التدخلات أضرر 

  .تلحق بالإنسان تسمى بالضرر البیئي
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م عن وجود ضرر بیئي فإننا لابد أن نتكلم في هذه الحالة عن شخص وعندما نتكل 

تسبب في هذا الضرر، وعن شخص أو أشخاص مسهم  الضرر، فنصبح هنا أمام 

حالة توجب جبر هذا الضرر، وهو ما یوجب بالضرورة الإحاطة بهذا الضرر من 

  .الخ...حیث معرفته  وبیان شروط قیامه

القانون أن أي ضرر یلحق بالإنسان تقوم و مما لا شك فیه أنه وفي نظر 

المسؤولیة القانونیة تجاه الشخص الذي كان سببا في إلحاقه لصالح من لحق بهم، 

سواءً أكانت مسؤولیة جزائیة أو مسؤولیة مدنیة، وهذا الأمر ینطبق عن الضرر 

البیئي غیر أننا هنا نقتصر في دراستنا عن المسؤولیة المدنیة الناتجة عن الضرر 

  .البیئي

وكلنا نعلم أن قیام المسؤولیة المدنیة نتیجة وجود ضرر معین یستوجب وجود 

أسس قانونیة تسند إلیها لقیامها، ومتى وجدت هذه الأسس ترتبت آثارها، غیر أنه 

وقبل ذلك وجب تحدید أیضا خصوصیة الضرر البیئي مناط المسؤولیة باعتباره 

  ضرره 

فما هي خصوصیة مفهوم الضرر : ناومنه فإن الإشكالیة التي تطرح ه 

  المسؤولیة المدنیة المرتب عنه؟ قیام البیئي وماهي أسس وآثار

  :وتتمثل فرضیات

  حالة وجود ضرر بیئي ناتج عن فعل الشخص  -

الربط بین الفعل والضرر المؤدي إلى وجود النتیجة المتمثلة في الضرر  -

 أساس المسؤولیة المدنیة عن الضرر البیئي البیئي
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ود أساس قانوني یستند إلیه في قیام المسؤولیة المدنیة عن الضرر وج -

 البیئي

وبالنسبة إلى الهدف من الدراسة فهو بیان الضرر البیئي الناتج عن تدخل 

الإنسان في البیئة ومن حیث طبیعته وممیزاته وشروط قیامه، وكذلك بیان 

مدنیة عن هذا  الأسس القانونیة التي یمكن أن یستند إلیها في فرض مسؤولیة

  .الضرر والآثار المترتب على قیام المسؤولیة نتیجة وجود الضر البیئي

وبالنسبة لمنهج الدراسة فقد اتبعنا في  دراستنا هذه المنهج الوصفي من 

اجل بیان مختلف المفاهیم المعلومات الثابتة المرتبط بالضرر البیئي، إضافة 

وضع أساس قانوني سلیم یستند إلى المنهج التحلیلي من اجدل الوصول إلى 

  .إلیه للمطالبة بالتعویض والآثار المترتب على ذلك

  مفهوم الضرر البیئي الموجب للمسؤولیة المدنیة -2

ونتناول في هذا المبحث التعریف بالضرر البیئي الموجب للمسؤولیة المدنیة 

  ).2.2(، ثم نتطرق بعد ذلك لخصائص أو ممیزات الضر البیئي )1.2(

  :  عریف الضرر البیئيت 1.2

مما لا شك فیه أن عنصر الضرر عنصر لازم  لقیام المسؤولیة المدنیة في 

شتى المجالات، غیر أنه مفهومه یتغیر بتغیر المجال الذي تقوم فیه المسؤولیة 

المدنیة، وهو ما نجده في مجال الضرر البیئي فهذا الأخیر ونظر لحداثته  في 

  .اهیم متعددة عند فقها القانونالمجال القانوني فقد أخذ مف

أذى یصیب " ومن التعاریف التي قدمت للضرر البیئي  في مفهوم عام أنه 

الشخص في حق أو مصلحة مشروعة له، إذا لا یشترط أن یكون المساس بحق 
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یحمیه القانون وإنما یكفي أن یقع على مصلحة مشروعة حتى وإن لم یكفلها القانون 

  .1"بدعوى خاصة

ا فإننا نرى بأنه یمكن تعریف الضرر البیئي بأنه كل ما یصیب ومن جهتن

الإنسان من أذى بفعل تغیر في عنصر من عناصر البیئیة سواء في جسده أو في 

ماله وسواء أكان هذا الفعل نتیجة تدخل الإنسان أو نتیجة التحولات الحاصلة في 

  .الطبیعیة

مفهوم الضرر قد یتغیر ومما تجدر الإشارة إلیه في مجال تعریف الضرر أن 

، كما -مالي أو جسدي –حسب نوعه، فالضرر بصفة عامة یمكن أن یكوم مادیا 

  .یمكن أن معنویا

وإذ كان التعریف بالضرر البیئي الموجب للمسؤولیة المدنیة متباین بین الفقه 

   .إن خصائص هذا الضرر بدأت تظهر بنوع من الوضوحالقانوني، ف

للضرر البیئي مجموعة من الخصائص أنه ضرر  :خصائص الضرر البیئي 2.2

في  ، والتراخي)2.2.2(، كما أنه یمتاز بالتدرج في لانتشار )1.2.2(غیر شخصي 

  .)4.2.2(ویصعب تحدید مصدره  ،)3.2.2(  الظهور

  :الضرر البیئي غیر شخصي .1.2.2

ن الضرر البیئي لا یقع نتیجة الفعل الضار المعروف فإوفقا لهذه الخصیصة 

ى الفقه والقضاء، وذلك راجع إلى تعدد العوامل المتحكم فیه، وتعدد مصادر لد

الضرر، وهو ما یجعل من الصعب تحدید الرابطة السببیة المباشرة ومن بین العوامل 

التي تتحكم في الضرر البیئي مثلا التطور التكنولوجي، وكذلك تطور المواد 
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ة إلى تعدد عوامل المتحكمة في المستعملة في الأنشطة البشریة المتعددة، إضاف

  .الضرر االذي ینتج عنه 2النتیجة النهائیة للفعل الضار

فالضرر البیئي إذا هو الضرر الناتج عن التلوث فهو عبارة عن ضرر 

عیني، لذا فإن التعویض علیه لا یؤول إلى الأشخاص وذلك راجع إلى أنه لا یعتبر 

عیني یقع على المواد تعویضا عن  ضرر شخصي، بل هو عبارة عن ضرر 

  .بالدرجة الأولى 3البشریة

  :الانتشارالضرر البیئي ضرر متدرج  2.2.2

أضرار ذات طبیعیة تدرجیة  في  أنها من خصائص الأضرار البیئیة 

التحقق من آثارها وتحدید مداها، إذا أنها لا  صعوبة إلى ویعدو ذلك  عمومها، 

قف عند حد معین یجعلنا نتعرف تحدث دفعة واحدة، بل تتطور مع الوقت ولا ت

نظرا لسرعة انتشاره  كما أنه یصعب تحدید مجال التلوث وحدودهبسهولة على آثارها، 

عوامل متعددة مثل التیارات الهوائیة والسحب، والتیارات المائیة عندما تعود إلى التي 

أماكن  یتعلق الأمر بتلوث البحار أو الأنهار التي تحمل الملوث والمواد السامة إلى

بعیدة مما ینجر عنه أصابت الأشخاص والأموال المتواجدة على مستوى الأماكن 

  .4مسها التلوثالتي 

صعوبة  للضرر البیئي وكذا  مجال محدد وتجد الإشارة إلى أن عدم وجود

صعوبة عند المطالبة  بالتعویض عن  یخلقأن  تحدید طبیعته الانتشاریة من شأنه

 اء خاصة إذا تراخى ولم یظهر إلى بعد فترة طویلةهذا الضرر على مستوى القض

  .5من حدوث الضرر

  :الضرر البیئي ضرر متراخي 3.2.2 
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  فهو یتراخىلا یظهر مباشرة بعد وجود التلوث البیئي، أي أن الضرر البیئي 

 ظهور إلى المستقبل، بحیث یكون هناك فترة زمنیة قد تطول أو تقصر بینفي ال

في تحدید ركن كبیر  إشكال  اینجر عنه رر، وهي مسألةحادثة التلوث وظهور الض

قیام المسؤولیة المدنیة إلا وهو رابطة العلاقة السببیة بین الضرر البیئي  لآخر 

والتلوث المتسبب فیه، مما قد ینجر عنه دخول أسباب أخرى إلى جانب السبب 

  .6الرئیسي في أحداث الضرر

  الضرر البیئي یصعب تحدید مصدره 4.2.2

عنى ذلك أنه یصعب تحدید الشخص المسؤول عن النشاط الذي كان سببا وم

في إحداث التلوث البیئي، وهذه من المسائل التي تحیر كثیرا الفقه القانوني كما أنه 

یقر بصعوبتها، ففي الوقت الحاضر یندر أن تجد ضرر مصدره واحد، وغالبا ما 

اطق الحرفیة أو یشترك أكثر من مصدر في إحداث الضرر، خاصة في المن

الصناعیة التي تكثر فیها المؤسسات  و المصانع التي ینجر عنها صب مواد ملوثة 

في المجاري المائیة ما ینجم عنه حدوث إلحاق ضرر خاصة بالأراضي الفلاحیة 

التي تحیط بتلك المجاري، وكذلك الأمر بالنسبة للغازات السامة المنبعثة من المصانع 

نسان أو المزروعات أو الحیوانات، وهو ما یصعب معه تحدید التي تلحق أضرار بالإ

المؤسسة التي انبعثت منها الملوثات التي كانت سببا في إحداث الضرر، وهنا عادة 

ما یكون المسؤول عبارة عن مجموعة من الأشخاص والمؤسسات التي تمارس نشاطا 

  .7صناعیاً 

  : قیام المسؤولیة المدنیة عن الضرر البیئي .3
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تقوم المسؤولیة المدنیة عن الضرر البیئي لابد من وجود أساس تقوم  حتى

، فإذا توفر  وجد هذا الأخیر قامت جمیع الآثار القانونیة  المترتبة عن )1.3(علیه 

  )2.3(المسؤولیة المدنیة 

  :أساس قیام المسؤولیة المدنیة عن الضرر البیئي 1.3

المدنیة عن الضرر البیئي  لقد تعددت الأسس التي قدمها الفقه للمسؤولیة

حسب النظریات الفقهیة التي ظهرت في هذا المجال، فهناك من یبني  المسؤولیة 

، وهناك من )1.1.3(المدنیة عن الضرر البیئي على أساس الخطأ واجب الإثبات  

  ).2.1.3(یجعلها على أساس فكرة المسؤولیة البیئیة الشیئیة 

  الخطأ أساس المسؤولیة البیئیة :1.1.3

لیست  ربط المسؤولیة المدنیة عن الضرر البیئي بفكرة الخطأ  إن مسألة

لحداثة ویعود سبب ذلك إلى غایة في الصعوبة ولا الیسیر بل هي  لبالأمر السه

وكثرة الأخطار التي تهدد الموارد الطبیعیة وجسامة ، نشأة قانون البیئة من جهة

لصعوبة شمولیة فكرة  وذلك راجع، من جهة أخرى ن هذه المخاطرالأضرار الناتجة ع

غیر أن هذه الصعوبة لم تمنع أبدا الخطأ لجمیع الأضرار الناتجة عن التلوث البیئي، 

تكون هذه الفكرة من بین اهتمامات توجهات فقهیة كثیرة، كما أنها كانت محل 

  .8تطبیقات قضائیة

وث البیئي بفكرة الخطأ، متى توافر وقد أخذ القضاء الفرنسي في مجال التل

هذا الأخیر وتحقق الضرر وقامت العلاقة بینهما، حیث ذهبت محكمة النقض 

الفرنسیة إلى أن المسؤولیة عن التلوث في المجاري المائیة مرتبطة بالخطأ المتمثل 

  .9في الإهمال والتقصیر في أخذ الاحتیاطات اللازمة للوقایة ضد التلوث
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القضاء الجزائري فإنه لا یوجد أي قرار یفید بأن القضاء أما على مستوى 

الجزائري قد أخذ بفكرة الخطأ كأساس للمسؤولیة المدنیة عن الضرر البیئي، وإن كان 

من  124في نظرا لا یوجد ما یمنع من الأخذ بهذه الفكرة انطلاقا من نص المادة 

كان یرتكبه الشخص  كل فعل أیا" القانون المدني الجزائري التي تنص عل مایلي

  .10"بخطئهن ویسبب ضررا للغیر یلزم من كان سببا في حدوثه بالتعویض

  :المسؤولیة البیئیة الشیئیة أساس المسؤولیة المدنیة عن الضرر البیئي  2.1.3

 138تجد هذه النظریة أساسها القانون في التشریع الجزائري في نص المادة 

كل من یتولى حراسة الأشیاء " عل مایلي من القانون المدني الجزائري التي تنص

یعتبر مسؤولا عن الضرر الذي  ،والرقابة ،وكانت له قدرة الاستعمال والتسییر

  ." ...یحدثه ذلك الشيء

لقیام  یمكن أن تصلح أساسا فكرة المسؤولیة عن حراسة الأشیاء إن 

یكون و یئیة حالات الضرار الب  أكثرمن أن على اعتبار  المسؤولیة المدنیة البیئیة

تتطلب نوعا من الحراسة ، التي ةعن تشغیل الآلات والمعدات الخطر  سببها ناتج 

  .ومن محاسنها أنها مسؤولیة مفترضا غیر قابلة لإثبات عكسها، المتمیزة والخاصة

  :مبدأ الملوث الدافع 3.1.3

هو مبدأ یقرر مسؤولیة محدث  -مبدأ مسؤولیة الملوث –مبدأ الملوث الدافع 

ث عن تعویض الأضرار الناشة عن نشاطه، أي أن یتحمل القائم بالنشاط الذي التلو 

یسبب ضررا للبیئیة إصلاح هذا الضرر أو یتحمل الملوث التكالیف المتعلقة بالتدابیر 

التي تتخذها السلطة العامة حتى تكون البیئة في حالة مقبولة سواء التكالیف المتعلقة  

  .11التلوث الذي تسبب فیه أو تخفیف -الوقایة  - بحمایتها 



 

ISSN: 1112-9336 مجلة آفاق علمیة 
 503 -  490ص                                           2024السنة  02: العدد 16: المجلد

 

499 

 

لقد نص المشرع الجزائري على هذا المبدأ في قانون البیئة والتنمیة المستدامة 

 2في المبادئ العامة المتعلقة بحمایة البیئة حیث عرفته المادة  وأدرجه 03/1012

تحمل كل شخص یتسبب نشاطه أو یمكن أن یتسبب في إلحاق الضرر " بأنه 

یر الوقایة من التلوث والتقلیص منه وإعادة الأماكن وبیئتها بالبیئة، نفقات كل تداب

  ".على حالتها الأصلیة

ولا شك أن الأخذ مبدأ الملوث الدافع أو باقي المبادئ سوف یؤدي على قیام 

  .ثار هذه المسؤولیةآهي  المسؤولیة المدنیة عن الأضرار البیئیة فما

  :یئيآثار قیام المسؤولیة المدنیة عن الضرر الب 2.3 

ثار قیام المسؤولیة المدنیة عن الضرر البیئي في التعویض وهو ما آتتمثل 

  ).2.2.3(، وكیفیة تقدیره)1.2.3(یتوجب علینا تحدید كیفیة التعویض 

  :كیفیة التعویض عن الضرر البیئي .1.2.3 

التعویض عن الأضرار البیئیة یمكن أن یكون تعویضا عینیا،  كما یمكن أن یكون 

  .ابلتعویض بمق

وقف النشاط غیر المشروع في قضیة عن التعویض العیني في الضرر  وكمثال

ن هذا المصنع ملزم بعدم إفي مصدر میاه مستعملة ف لمصنع یقوم بإلقاء مواد ملوثة

تكرار هذا الفعل الضار مصدر التلوث هذا في ما یتعلق بالصورة المتمثلة في وقف 

تعویض العیني وهي إعادة الحالة على ما كان الفعل الضار ناما الصورة الثانیة من ال

علیه، وذلك من خلال إصلاح الوسط البیئي الذي اصابه التلوث أما الشكل الثاني 

 .13فیتمثل في إعادة إنشاء شروط معیشیة مناسبة للاماكن التي یهددها الخطر

  .فالتعویض العیني یهدف إلى إصلاح الضرر
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  :ویأخذ صورتین: التعویض بمقابلأما  

هو دفع المسؤول عن الضرر البیئي مبلغا معینا للمتضرر  التعویض النقدي* 

  .كتعویض له عما اصابه من ضرر

إلزام من احدث الضرر ب قرار  القاضي یصدر ومثاله أن  التعویض غیر النقدي* 

بدفع تكالیف ساق أو ید صناعیة أو تكالیف كرسي  أن  خر سبب له عاهةآالبیئي 

ما یكون الحكم بتعویض غیر نقدي غیر كافي لجبر  قد، ف... دفع نفقات  أونقال 

  . الضرر فلا یوجد مانع إذن من اجتماعه مع باقي التعویض الأخرى

  :كیفیة تقدیر التعویض عن الضرر البیئي 2.2.3

إن القاعدة العامة  في تقدیر التعویض أن التعویض یجب أن یكون متناسبا 

فاحش كما لا یكون  زهیدا،  كما أن القاضي  مع الضرر الحاصل فلا یتجاوزه بشكل

وخلال تقدیره للتعویض عن الضرر البیئي یجب أن یلتزم  بالقاعدة التي  تقضي  

بمراعاة ما  لحق الضحیة من خسارة وما فاته من كسب هي التي تطبق عند تقدیر 

  .التعویض عن الضرر البیئي

صیب البیئة ثم وبما أنه من خصائص الضرر البیئي أنه انعكاسي أي ی

  .الإنسان فلا بد من مراعاة هذه الخصوصیة في الضرر البیئي

وعندما نذكر ضرورة مراعاة خصوصیة التعویض في الضرر البیئي نتكلم 

أیضا عن الأضرار المستقبلیة والتي یمكن أن لا تنتج في الحال ولكن یمكن أن 

  .الناحیة العلمیة تظهر مع الزمن خاصة إذا كانت هذا الأضرار محقق حدوثها من

  الخاتمة -4
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تقدم یتضح أن الفقه والقضاء أصبح یقر بوجود الضرر البئیئ من  من خلال ما 

الإقرار قد أدى بالفقه والقضاء إلى وضع شروط  وأن هذا حیث مفهوم وخصوصیته، 

لهذا النوع من الأضرار إلى انه لا ینبغي إنكار مدى التمیز الذي یغلب على هذا 

ضرر خاصة من حیث تحدیده وتحدید آثاره وانعكاساته وهو ما یوجب النوع من ال

  .البحث أكثر في هذا المجال أكثر في المجال القانوني

ولا یوجد شك أیضا حول إمكانیة قیام بالمسؤولیة المدنیة عن الضرر البیئي  

رغم اختلاف الأسس التي تبنى علیه سواء كانت على أساس الخطأ أو عل أساس 

  .و  عل أساس الملوث الدافعالحراسة أ

ویترتب عل المسؤولیة المدنیة عن الضرر البیئي جزاء مدني یتمثل في 

التعویض عن هذا الضرر وهنا تتنوع صور وأشكال التعویض فیمكن أن یكون 

التعویض عینیا كما یمكن أن یكون بمقابل فیكون نقدي أو غیر نقدي كما أن تقدیر 

انه لا یوجد نص خاص فغنه یرجع فیه على  التعویض عن الضرر البیئي وبما

القواعد العامة في التعویض خاصة القاعدة المتمثلة في تناسب التعویض مع الضرر 

  .مع مراعاة معیار الخسارة والكسب في جانب الضحیة

ورغم ذلك فننا نعتقد بأنه رغم ما سبق قوله إلا انه لا تزال نقائص مسجلة 

  :ة المدنیة المرتبة عنه وذلك من خلال مایليبخصوص الضرر البیئي والمسؤولی

 قلة الدراسات القانونیة التي تعنى بهذا النوع من الضرر رغم أهمیته  -

 عدو وجود نصوص قانونیة خاصة به رغم ان الموضوع یوجب ذلك -

من ) الخ...ئة، العدالة، الصحةالبی(عدم وجود تنسیق بین هیئات متعددة  -

 .ة وإمكانیة التنبؤ بها من أجل الوقایة منهال تحدید طبیعة الأضرار البیئأج
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في مجال التعویض عن الضرر البیئي لا یمكن الاقتصار على تلك  -

القواعد العامة سواء كأسس لقیام الضرر أو تحدید التعویض بل لا بد من وضع 

 .أسس جدیدة لتقدیر التعویض بشكل یتناسب مع خصوصیة هذا الضرر

  :نقائص السابقة فإننا نقترح مایليومن أجل تجاوز الملاحظات  وال

خاص بالمسؤولیة عن الضرر البیئي  ونصوص قانونیة وضع نظام قانوني -

 - الوقوع الكثیرذات  للأضراریشرف مختصین في مجالات متعددة خاصة بالنسبة 

وضع هیئات رقابة على كل مشروع ینتج عن استغلال البیئة من طرف   -

ئة المحتمل من اجل تحدید مناطق خاص ببعض الإنسان مهمتها دراسة الأضرار البی

 .المنشآت الصناعیة ذات الأضرار الكبیرة والمرتدة والمتطورة

وضع نظام قانوني تعویضي خاص بالأضرار البیئة یأخذ بعین الاعتبار  -

مدى إهمال المتسبب في الضرر لبعض الاحتیاطات المفترضة وتأثیر الضرر على 

 . قدرة الأشخاص النفسیة والجسدیة
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